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آله + ب جز ام 


رفع الملام 


الأعلام 


تاليق 
رحمه الله وغفر لنا 8 0 


محققة منقحة على عدة نسخ جديدة 
بتحقيق وتعليق الفقير إلى عفو الله ومغفرته 
لفقى 


محمد حامد ا 


نبج الله الر حون الرفيه 
قال الشيخ الإمام القدوة العالم العامل, الحبر الكامل؛ العلامة 
الأوحد. المقتفي لآثار السلف علمًا وعملاء مقتدى الفرق 

معنهد العصن. [وعد الدهن تفي الدين, ابو العباس» أحمد ين 
عبدالحليم بن عبد السلام دن عيمية: باه الله متارل الايران في 
علسين :مه الذي انعم الله علمهم من النسين. والصديفين 
والشهداء والصالحين: 
الحمد لله على آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله يه 
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له في أرضه ولا في سمائه. وأنشنية أن محمدًا عبده ورسوله 
فكانم أساتة صلى .الله عليه وعلى آله:واضحاية ضلاة دائمة 
إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

مغد::فحي: على المسلمين >«بعة مفالاة 'اللة ورشوله ]+ 
موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوضًا العلماء. الذين 
هم ورثة الأنبياء, الذين ا الله بمنزلة النجوم, يُهتدى بهم 
ودرايتهم. 

إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد [] فعلماؤها شرارها إلا 
المسلمين فإن علماءهم خيارهم, فإنهم خلفاء الرسول [] في 
أمقة والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. 

ولهلم أته.لييين أحد من الائمة المقبولين عند الأمة قبول ماقا 


يتعمد مخالفة رسول الله [] في شيء من سنته, دقيق ولا 


جليل. 

فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول [] وعلى 
أن «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
[]» ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح 
بخلافه فلا بذ أن يكون له.من عذر في تركة: 

وجميع الأعذار ثلائة اأصناف: 

احدها: عدم اعتقاده أن النبي 5 قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 
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وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 

** السبب الأول ** 
الآايكون الحديث :قد بلقه: ومن لم ببلقه الخذيف لم يكلف أن 
يكون عالمًا بموجبه وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك 
القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر, أو بموجحدب قياس, أو 
موجب استصحاب, فقد يوافق ذلك الحديث مرة: ويخالفه 
اجرخ 
وهذا السيث: هو العالي» علي اكتو ما بوجة :من 'أفوال النملن 
مخالفًا لبعض الأحاديث. 
فإن الإحاطة بحديث رسول الله [] لم تكن لأحد من الأمة. 
وقد كان النبي [] يحدّث, او يفتي, أو يقضي, أو يفعل الشيء 
فيتستفعه أو يراه من يكؤن حاضدًا وببلقة أولتك ان تعضهم لمن 
يبلغوتة. فينتهي غلم ذلك إلى .ها يشاء الله من العلماء 
الصحابة والتابعين .ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث 


وإنما يتفاضل د من الصحابة ددن عه كقوة العلم د 


جودته 
وأما اعاظة واحد جد حت رول الله [] فيذا ل يمكى 
ادعاؤه قط. 

واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين هم 
اعلم الافة: بافور رسول الله || :ونه واحواله خصوهًا 
الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله [] 
حضرًا ولا سفرًا بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه 
يسمر عنذة بالليل في أمور المتعلفين. وكذلك عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فإن رسول الله [] كثيرًا ما كان 
يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» و«خرجت أنا وأبو بكر 
وكسر . 

تم همه ذلك + لما مهل ابو ركر -رضي الله عه دعن هيراك 
الجدة؟ قال (مالك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في 
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سنة رسول الله [] من شيء ولكن أسأل الناس) فسألهم 
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما 
- فشهدا «أن النبي [] أعطاها السدس», وقد بلغ هذه السنة 
عمران بن حصين - رضي الله عنه - ايضًا. 
ولسن هؤلاة الثلاثة مثل ابى بكر وغيره من الخلفاء - رصئ: 
الله عنهم - ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت 
الأمة على الغمل بها. 
وكذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يكن يعلم سنة 
السترر حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري - رضي الله 

ع واستشهد يا لانضار وعمر -«ركي: الله عته - أعلم حمة 
ع 
ذلع يكن عم رضي الله عنه - أنضًا بعلم أن الصراة تورث من 
دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة حتي كتب إليه الضحاك بن 
على بعض البوادي لو 11 لافرث افراة 
أشيم الضبابي!!' من دية زوجها»: قترك راية لذلك وقال؛ لق 
لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه». 
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره 
عبدالوحمن بن غوف اا أن رسول الله (] 
قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»»2) 
ولما قدم عمر - رضي الله عنه ار 3 وبلغه: أن الطاعون 
بالشام. استشار المهاجرين الأولين الدين. معه:ثم الأنصار ثم 
مسلمة: الفتح فأشار كل غلية يما راق ولم يخيره اج بسنة 
حتى قدم عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فاخيره 
بسنة رسول الله 5 في الطاعون قأنه قال: «<إذا | وقع بأرض 
وانتعها فلا فخرجوا قرا |'هنه واذا سفعتدر يه برض 


0 نسبة إلى جده «ضباب» بكسر الضاد المعجمة: كان فعروفا بكثرة صيد 

الت والحديث أخرجه احمة واضحات السين ومالك :في الموظا..وقال 

الترمذي: حسن حسن صحيخ 

0 هذا لفظ ات الشافعي. وقد رواه أحمد والبخاري, وأيق داود بلفظ آخر. 
() محرا بسكون الراء: قرية بوادي تبوك من طريق الشام على ثلاثة عشر 

مرحلة من المدينة 
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تقدموا عليه»17) 

وتذاكر هو وابن ٠‏ عباس - رضي الله عنهم - أمر الذي يشك في 
بن عوف عن التبي [] «إنه يطرع الشك. ويبني على ما 
استيقن»2. 

ا مو ا ال ا عي 
الريح؟) قال أبو هريرة - رضي الله عنه - فبلغني وأنا في 
أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به 
النبي [] عند هبوب الريح !ةا 

قهده مواطع لم يكن يعلفها عمن عررظي الله عتم جتن باغة 
إياها من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة. 
فقضى فيها أو افتى فيها بغير ذلك. مثل ما قضى في دية 
الأضابع أنها مختلفة بحسب متافعها وقد كان عند انى موسين 
وآ بن عباس - رضي الله عنهم - وهما دونه بكثير في العلم - 
0 النبي [] قال: «هذه وهذه سواء يعني الإبهام 
والخنصر»١!‏ *! فبلغت هذه السنة معاوية - رضي الله عنه - في 
إمارثة فقضى بها.ولم يجذ المسلمون يدا من اتباخ ذلك 
001 لي توي نص كرضي اللماعيده جيس زربب1»ه 
وكذلك كان رضي الله عنه ينهي المحرم عن التطيب قبل 
الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو 
وابته عبدالله + رضي الله فتهما -.وغيرهما من اهل الفصضل. 
ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها «طيبت رسول الله 
[] لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف»5) 

وكان باهر لابين الحف أن بمسيح سليه إلى أن تخلعة من قير 


'() رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 

*() رواه الترهدي ؤاين .فاحه. 

“)مهو ها روت ابو دواذ والتسائن ؤاين ماعم عن أبي قريزة رضي الله عسه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله 0 وسلم يفول «#الرع من روج اللى 
تأتي بالرحمة, وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرهاء 
واستعيذوا بالله من شرها». 

4() رواه الجماعة إلا مسلماً. ورواه الترمذي بلفظ نحوه. 

)0( رواه الإمام أجمة والبخاري ومسلم والنسائي. 
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توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث 
التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. 
وقد روي ذلك عن النبي [] من وجوه متعددة صحيحة!") 

وكذلك عثمان - رضي الله عنه - لم يكن عنده علم بأن, _ 

سك الك اد 1د تيد حت رضي الله 

بقضيتها لما توفي عنها زوجها وأن النبي ذا قال لها «امكثي 

في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»١‏ 2 فأخذ به عثمان “00 
الله عنه -. 

وأهدي له مرة ضية كان قدصي الأجله هم بأكلة حى أخيره 
على .رضي اللة غنه أت التبى [] رد لحَمًا أهدف له»: 

وكذلك علي رضي الله عنه قال:(كنت إذا سمعت من رسول 
الله [] حديثًا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني 
غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر - وصدق 
أبو بكر - ) وذكر حديث صلاة التوبة المشهورة 

وأفتى هق وابق عباس وقترهها بان ل عنها إذا كانت 
جام يعي أب إل جلين؟ ولض تكن قن بلعتهم سه روك الله 
[] في سُبيعة الأسلمية ا را ضيه 
حيث أفتاها النبي []: «بأن عدتها وضع حملها»!4) 


)0( رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي - وصححاهم- والنسائي والشافعي 
رضي الله عنه وابن حبان والدارقطني والبيهقي,. وحسنه البخاري؛ وصححه 
ابن حجر من حديث صفوان من عسال. ورواه الاأثرم في نسسنتهة والشافعي 
وابن ل شيبة وابن حبان وابن الجارود والترمذي والبيهقي. وصعمه 
الشافعي وابن خزيمة من حديثٍ ابي بكر - نفيع بن الحارث, وقال الخطابي: 
هو صحيحم الإسناد, ورواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث 
عائشة, ذرداة الإمام احمد أنه داود والترمذي - وصعمحمه - من حديث خزيمة 
بن ثابت. 
7() أخرجه مالك في الموطأ وأصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. 

0 رواه الإمام أحمد فأنة داود والنسائي وابن ماجة: أن أبا بكر رضي الله 

عنه سمع النبي حلي الله عليه وسلم قال :ما عن رجل يذنب ذباء فيقوض] 
فيحسن. الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله, إلا غفر له» ثم قرأهذه 


اليه []والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
نهم ..[] الذية. 


5 ا الجماعة إلا أبق داود وابن ن ماجة. 
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وافتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم - بان 
المفوّضة إذا مات عتها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم 
سنة رسول الله [] في بَرْوَعَ بنت وانث 

وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن ساب رسول الله [] 
عددًا كثيرًا جدًا. 

واما الصفول مزه :قو فترنهم قلا يمك الإخاظة. بده :قاية 
ألوف. 

'فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم 
أنقص, فخفاء بعض السنة عليهم اولى فلا يحتاج ذلك إلى 
بيان. 

أو إماقا معيئا فهو مخطئ خطا فاحشًا فبيعًا. 

ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجمعت, فخفاؤها 2 
الحال هذه - بعيد 

لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد 
م الور 'ذعى انحصار حدية رهول الله زفي 
دواوين معينة . 

ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله [] فليس كل ما في 
الكتب يعلمه العالم ولا كاذ ذلك يحضل لأحد. بل قد يكون 
عند الرجل الذواوين الكثيزة وهو لا يحيط يما فبها. 

بل إلذين كانوا قبل جمع الدواوين كانوا أعلم بالسنة من 
علفنا ل عن مجهول» أو بإسناد متقطع: أو لا يبلعنا بالكلبة: 
فلقد كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاقفق ما في 
الدواوين وهذا امر لا يشك فيه من علم بالقضية. 

ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا. 
لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي [] 


() روا الإمام أحمة وأصحاب الستن وضححه التزمصذي: وزوجها؛ هو هلال 
اين مرة الأشجعي. وبالحديث قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلق 
وأبو حنيفة وأصحابه: وأعمة وإسحاق رحمهم الله. . وعن علي وابن ن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم 3 والأوزاعي والليث, واحد قولي الشافعي' 
أنها لآ تستحق إلا المفراث ففظ, ولا فهر لها ولا متعة, 
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وفعله فيما يتعلق بالأحكام: فليس في الأمة - على هذا - 
مجتهد وإنما غاية العالم: أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث 
لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. 
ثم إنه قد يخالف القليل فن التفصيل الذفق سلفة. 

** السبب الثاني ** 
أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده: 
إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد 
مجهول عنده أو متهم أو سيئ | 
فإما لأنة لم ساعه مستا بل عتفظعاء أو لم يضبط لقظ 
الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد 
بان يكون غيره يعلم من المجهول عنده: الثقة او يكون قد 
رواه غير أولئك المجروحين عنده, أو قد اتصل من غير الجهة 
المنقطعة وقد ضبط الفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ, 
أو لتلك. الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبن صحتها. 
وهذا أيضًا كتير هذا:-وهو في التابعين وتابعيهم - إلى الائمة 
المشهورين من بعدهم - أكثر منه في العصر الأول أو كثير من 
القسم الأول. 
فإن تارونت كانت قد د 00 0 كانت تبلغ 
عرق صحيجة غير بلك الخارق 
فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من 
الوجه الآخر. 
ولهذا وجد في كلام غير واحد من الآئمة تعليق القول بموجب 
الحديث على صحته فيقول «قولي في هذه المسألة كذا وقد 
روي فيها حديث كذاء فإن كان صحيحًا فهو قولي». 

*“*السبب الثالت** 
اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع 
النظر فن.طريق اآخر سنواء كان الصواب معه أو مع غيره أو 
معهما عند من يقول: «كل مجتهد مصيب». 
ولذلك أسباب: 
0 أن يكون الفخذت بالخديت يغتقده أحدهما: صعيقًا: 
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تفقو الأخر: تقض ومعرفة الرحال :فلم واس 

 .حراج‎ 

وقد يكون الضواب مغ الآجر لمغرفته أن ذلك السبب غير 
جارح: إما لأن جنسه غير جارح, أو لأنه كان له فيه عدر يمن 
الجرح. 

وهذا باب و 

وللعلماء بالرجال وأحواليهع في ذلك.من الاجماع والاختلاف 
مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. 

وغيرة علقت أنه سمعه: لساب توجب ذلك معروفة. 

ومنها: أن يكون للمحدة حالان: حال استقامة وحال اضَظرات 
مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فما حدث به في حال الاستقامة 
صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيفه فلا يدرى ذلك 
الحديث من أي النوعين؟ 

وقد علم غيره أنه مها حذة به في حال الاستقامة: 

ومنها: ان يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره 
فيما بعد أو أنكن أن«يكون حدث به معتفدًا| أن.هذااغلة توجحت 
ترك الحديث. 

وبيرى غيره: أن هذا مما يصح الاستدلال به. والمشالة معروفة. 
ومنها: أن كثيرًا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي 

أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجازء حيث قال قائلهم: 
رمزلوا أحاديت أهل الغراق بمدرلة أحاديت أهل الكنا ب لا 
5 ولا تكذبوهم)!! 

وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله بن مسعود حجة؟ قال: إن لم يكن له أضل بالخجار 
فلا. 


وهذا لاعتقادهم: أن أهل الحجاز ضبطوا السنة. فلم يشذ عنهم 
متها ننبيء وآن أخاديث العراقيين قد .وقع فبها اضطرات 
أوحتب التوقف فيها. 

وبعض العرافبيك: يرف الاايحتج تحديثة الشافيين وان كان أكثر 
الناس على ترك التضعيف بهذا. 


اوه عق بمسم -- تج م 


فمتى كان الإسناد جيدًا كان الحديث حجة سواء كان الحديث 
حجازيًا أو فراقيا أو شامتًا أو غير -ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني - رحمه الله - كتابًا في مفاريد 
أهل الأمصار من السنن بيِّن ما اختص به أهل كل مصر من 
الامضازمن السنن التي لا توجد مسددة فد فرشم مل 
المدينة, ومكةء والطائف, ودمشق, وحمص » . والكوفة, 


**السبب الرايع** 
العا في خبر الواحد العدل الحافظ: شروطًا يخالفه فيها 


مل ل ل 0 

الأصول. 

واشتراط بعضهم: انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم 

به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. 
**السبب الخامس** 

اوكون الحديت قد يلغم وثيت عنده لكن تسمة. 

وهذا يرد في الكتاب والسنة. 

مثل: الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه «سئل عن 

الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال: لا يصل حتى 

يجد الماء», ققال. له عمارين ياسر رضي الله عنه: ا ع 

العؤمكيو اماادة إد كنك أ وات في الربل فاجبينا قاما | 

فتمرغت كما تمَرَّعٌ الدابة وأما أنت: فلم تصل فذكرت ذلك 

للنبي [] فقال: ائما يكفيك هكذا وضرب بيذيه الآرض قمسم 

بهما وجهه وكفيه»ء فقال عمر: «اتق الله يا عمار» فقال: 

«إن شئت لم أحدث به». فقال: «بل بُوَلَكَ من ذلك ما 

تولّيت»17) 

فهدة اشكة يدها قمر ري الله فته كم سيره حتن فتن 

بخلافها وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر. 

وهو لم يكذب عَمَادًا بل أمرة: أن نخدت به 


“)روماه البخارق ومشلم واضصكات السفن بالفاظ مففارية. 


الي ج- وا أق. الالالالالا يتنه 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


وأبلغ من هذا: أنه خطب الناس فقال: «لا يزيد رجل على 
صداق أزواج النبي [] وبناته إلا رددته». فقالت امرأة: «يا فير 
المؤمنين اله رونا شينًا أعطانا الله إياه؟ نم قرات: لآقا لضم 
إِحَدَاهنَ قتطارًا[]'. فرجع عمر إلى قولها وقد كان ا 
للآاية ولكن نسيها. 5 7 
وكذلك ما روي «أن عليًا دَكْرَ الزبير يوم الجمل شيئًا عهده 
إليهما رسول الله [] فذكره حتى انصرف عن القتال»2) 
**السبب السادسر** 
عدم معرفته بدلالة الحديث. 
تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده مثل لفظ 
«المزابنة» و«المخابرة» و«المحاقلة» و«الملامسة» 
و«المنابذة» و«الغرر» إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي 
وكالحديث المرفوع: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». فإنهم 
قد فسروا «الإغلاق» بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا 
التفسير. 
وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي [] 
وهو يحفله على ما يفهمة في لغتة بتاء على .أن الأضلبقاء 
اللغة. 


*() رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح. 
2( قال علي للزبير رضي الله عنهفا- وقد توافقاء حتى اختلفت. أعناق 
دوابهما :«أما تذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني 
غني: فنظر إلى :وضحك ك وضحكت إليه, قلت: لا يدع ابن. أبي طالب زهوه. 
فقال لك:رسول اللةضلى الله عليه وسلع:؛ إنه ليين بتمرة. لتقائله. وانتك 
ظالم له»؟ فقال الزبير: اللهم نعم. ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا. ووالله 
لا أقاتلك. وقد رواها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج7 ص240, 
1) من عدة طرق. 
0 رواه الإمام أحمد وأو داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقال المنذري: في ل عبيد بن صالح المكي, ضعيف . وقال أبع 
داود: الإغلاق الغضب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإغلاق انسداد العلم والقصد 
عليه. فدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي 
لا يعقل ما يقول: لأن كلاً من هؤلاء أغلق عليه باب العلم والقصد: والطلاق 
إنما بقع من قاضد .له عالم يهه.واللة أ علم. 


اليل ج- .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت (لهع اها لج . لفايفاينا 


كما سمع بعضهم آثارًا في الرخصة في «النبيذ» فظنوه بعض 
أنواع السكر: لأنه لغتهم وإتما هوا ينبة لتحلية الماء قبل أن 
تكد :قانة جاء مقسد| فى احاديث كثيرة صحيحة. 

وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير 

العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة وإن كان قد 
جاء من الأحاديت: أحاديتك صحيحة تبين أن «الخمر>» اسم لكل 
شراب مسكر !1 

وتارة لكون اللفظ مشتركًا أو مجملا. أو مكر وا نين حقيفة 

ومجازء. فيجعله على الأقرب عنده وإن كان المراد: هو الآخر. 


'() وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«لقد حرمت 
الخمر وما بالمدينة منها شيء». وعن انس بن مالك رضي الله عنه 
قال :«جرمنت الكمن :وها بالعدينة متها شىء»:.وعن أضتل بن مالك برضي اللذ 
عنه قال:«حرمت علينا الخمر -حين حرمت- وما نجد في المدينة خمر 
الاعتاب إلا قليلا..وعامة حهوها؛ البشر والتهر»: وعن عبذالله ين غمر رضي 
الله عنهما قال؟«قام عم على المنسن فقال؛ أما بعدء فقد تزل تحريم 
الخمرء وهي من خمسة2 العنب, والتمرء والعسلء والحنطعة والشعير. 
والحمر- ما حامر العقل»: وعن أنس ركفي الله عنه قال :«كنت اسفي ايا 
عبيدة وآنا ظلحة وأني بن كعب من فضيخ زهو +والفضي هو التعر إذا شدخ 
ونبذ -: فجاءهم ان فقال؟ إن الخمر قد حرمت: فقال أبق طلحة؛ قم يا انس 
فهرقهاء فهرقتها». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج10 ص27) وحاصله: أن البخاري أراد 
معني بكراجم الابوايه في الخصر زانواعهناء يبان الاشياء الى وردت فيها 
الأخبار. على شرطه. لما يتخذ منه الخمر. فبدأ بالعنب لكونه المتفق عليه. 

ثم اردفة بالنصر والتصن ثم تلت بالعيمل: إشارة الى أن ذلك الل يختص بالسر 
ل ثم اتى بترجمة عامة شاملة لذلك وغيره. وهي «الخمر ما خامر 
العقل». والله أعلم. 

قال الحافظ: وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجاني أهل الكلام: أن النهي 
عن الخمر للكراهة. وهو قول مهجور, لا يلتفت إلى قائله. وحكى أبو جعفر 
النحاس عن قوم: أن الحرام ما أجمعوا عليه. وما اختلفوا فيه ليس بحرام. 
قال: وهذا عظيم من القول. يلزم منه القول بحل كل شيء اختلفوا في 
تحربمه: ولو كان مستند الخلاف واهياً. اه 

مظاهر القران .والأعادوت الك وادرة - يمنا يفؤة الحربي السليم القلب 
والفطرة: ان «الخمر»- التي شدد الله تحريمهاء وتوعد شديد الوعيد من لم 
ينته عن شربهاء لأنها من أمر الشيطان ليوقع بها بين المؤمنين العداوة 
والبقضاء: وتصدهم عق ١:‏ كن الله يفقى الصلاة قي كل ها خامر العمل هن ات 
مادة, ولو كانت قد اتخذها مريدها من اللبن, وسواء كانت مشروبة أو 


الوك ج- 


2/1 )1لا أت . بانايلالانا 


نااج . انا نانالانا 


كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر «الخيط الأبيض 
والخيط الأسود» على الحبل©. 
وكما حمل آخرون قوله تعالى: [افَامْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ 

وَأبدِيكُة] [المائدة:6], على اليد إلى ل 2-00 
وتارة: لكون الدلالة من النص خفية. 
فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدًا يتفاوت الناس في 
إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منخح الحق سبحانه ومواهبه. 
ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. 
وهذا باب واسع جَد! لآ يحيظ به إلا الله: 
وقد يعلط الرحل فيقهم من الكلام ما لاتحتمله اللقة العريية 
التي بعث الرسول [] بها. 

** السبب السابع ** 
اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 
والفرق بين هذا وبين الذي قبله: أن الأول لم يعرف جهة 
الدلالة والثاني: عرف جهة الدلالة لكن اعتقد: أنها ليست 
صحيحة بأن يكون له من الأصول ها يرد تلك الدلالة سواء 
كانت في تفسن الأمر صوايًا أو 
هنل أن يفتفد أن الغام المخصوض لنسن بحم أن أن 
المقهوم لين .بحجة وأن العموم الوارة على. شنب: مقضور 
على سببه: أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. أو لا 
يعقتضصي الفور أوأة المعرف بالألف واللام لا عموم له, أو أن 
الأقغال المنفية لا تتفي ذواتهاء ولا جميع أحكامها: أز أن 
المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات 


فإن شطر أصول الفعد: تدحل مسائل الخلاق مف في هذا 


القسم وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات 
المختلف فيها. 


2() روى الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. عن عدي بن حاتم الطائي رضي 
الله عنه: أنه وضع تحت وسادته عقالاً انين وعقالاً أسود: فلما أصبح سأل 
الثبي هلي الله عليه وعلم عن ذلك؟ فقال لهة«إنهها بياض الثهار وتتسواد 
الليل». 


الي ج- وا 3. الالالالالا يتنه 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات: هل هي من ذلك الجنس أم 

؟ى 
مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركًا 
لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. 

** السيي الثامرة 

اعتقاده: أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست 
مراده. 
مثل: معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق 
بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز. 
إلى أنواع المعارضات. وهو باب واسع أيضًا. 
فإن تعارض .ذلالات: الأقوال وترجيح بعضها على بغض: بخر 


** السبب التاسء** 
اعتقاده: أن الحديث معارض. بما يدل على ضعفه, أو اتنشفه 
أو تأويله - إن كان قابلًا للتأويل - بما يصلح أن يكون معارضًا 
بالاتفاق مثل آية 8 حدنت آخر أو مثل إجفاغ. 
وهذا نوعان: 
احدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين 
أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. 
وتارة: . يعين أحدها بآن يعتقد أله منسوخ, افا أثة مؤول. 
ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتاخر متقدمًا. 
وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله 
لفظه. أو أن هناك ما يدفعه. 
وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا 
وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادًا أو متنا. 
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. 
والإجماع المدعى في الغالب: إنما هو عدم العلم بالمخالف. 
وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء 
متمسكهم فيها: عدم العلم بالمخالف. 
مع أن ظاهر الأدلة عندهم: يقتي خلاف ذلك. 
لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولًا لم يعلم له قائلًاء مع 
بآن الناس قد قالوا خلافه حتن إن متهم من .يعلق القول.: 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا جد 
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فيقول: «إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإلا 
فالقول عندي كذا وكذا». 

وذلك مثل من يقول: «لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد». 
وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم - رضي الله 
عنهم - 0 اخر: «أجمعوا على أن المعتق بعصه لا يرث»>» 
وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه 
حديث حسن عن النبي ب 

ويقول آخر: «لا أعلم أحدًا 55 الصلاة على النبي لافي 
الصلاة» وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. 2 

وذلك: أن غاية كثير من العلماء: يعلم قول أهل الله الذين 
أدركهم في بلاده, ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم 

كما تجد كثيرًا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين 
والكوفيين 

وكثير من الفتاخزين الا بعلم إلا فول اثنين أوثلاقة من الأثمية 
المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع, لأنه لا 
يعلم , به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه. 

هذا خلاقًا للإجماع أو لاعتقاده 7 مخالف جما ا 
أعظم الحجج. 

وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. 


وبعصهم ر 1 
وكذلك, كتير من الاسباب قبله وبعده. 
** السبب العارة ' 
معارضفة بها يدل علي ضعفه.: أو سحة: أو تأويله. مما لا 
يعتقده غيره أو جنسه معارضاء او لا يكون في الحقيقة 
مغارضًا راحكا: 
ا كثير من الكوفيين الخديث الصحبع بظاهر القرآن 
اروف الترمةف والذان فظني عن ابن عباس رضي الله غنهما: أن الفبي 

1 الله عليه بسلم قال :]ذل[ اصات المكاتي حدا أ ميزاناً- اقيم غليه الجر 
بحساب ما عنق منةء ورت بحسسناب ها عتق سنة». ورواه النسائي بنحوه. 

2 وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه. وانظر تحقيق ذلك في كتاب جلاء 
الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, لابن. القيم زحقه الل 


اليك ج- إاق. الالالاالا 
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واعتقادهم: أن ظاهر القران - من العموم ونحوه - مقدم على 
ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرًا لما في دلالات القول من 
الوجوه الكتيرة 

ولهذا زدوا حديتك «الشاهد واليمين © وإن كان غيرهم يغلم أن 
ليس في ظاهر القران ما 8 الحكم بشاهد ويمين ولو كان 
الشافدي في هذه القاعدة كلام معروف. 

ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم 
الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله []. 

وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 
من ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد 
لمطلقه أو فيه زيادة عليه واعتقاد من يقول ذلك أن 96 
على النص - كتقييد المطلق - نسخ وأن تخصيص العام: 

العديته يناء: على انهم مجمعوة على مخالفة الخير وان 
إجماعهم حجة مقدمة على الخبر. 

كمخالفة أحاديث «خيار المجلس», بناء على هذا الأصل. 

وإن كان أكثر الناس قد يثبتون: : ان المدنيين قد اختلفوا في 

تلك العسالة وأنهم لو اجمعوا وعالفهم غبرهم: لكانت الحة 
في الخبر. 

وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي. 
بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. 

إلى غير ذلك من أنواع المغارضات سواء كان المعارض ضيبا 
أو مخطنًا. 

فهذه الأسباب العشرة ؛ ظاهرة. 

وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للغالم حجة فى ترك 
العمل بالحديث لم تطلع تحن. عليهاء فان.مدازك الغلم واسعة 
قلم تطلع تحن على جميغ ما في بواطن: العلماء: 

والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. 

وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. 

وإذا بلغتنا: فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء 
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كانت الحجة ضواتا فن تفسن الأمر آم ل 

لكن نحن - وإن جوزنا هذا - فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول - 

ظورت حكته يحديت ضحي زافقة طائقة من اهن الخلم > إلى 

قول آخر قالة عالم يجوز أن يكون :معة ما يدقعنيه هذه الحجة 

وإن كان أعلم. 

اذ تطرق الخطأ إلى آزاء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة 

الشرعية!8). 

فزن الادلة الشرعيه حجه الله على حميع عباده بخلاق .راف 

العالم. 

والدليل الشرعي: يضقن أنيكون حظأ إذا لم بغارضة: دلبل 

آخر ورأي العالم ليس كذلك. 

ولد كان العمل بهدا التجوير عه لمابيقن في اونا شىء 

من الأدلة التي يجوز فيها مل هذا. 

ونحن مع درون في تركنا لهذا التراك. 

وقد قال الله سبحانه: [إتِلّك أَمَهُ قد حَلَت لَها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ 

قا كَسَيْتمْ ولا تُسألون عَمّا كاثوا يَعْمَلُونَ1] [البقرة: 134], 

وقال الله سبحانه: لاقإن تتازعتم فِي شيع فَرَدُوهُ إلى الله 

وَالرَسُولٍ إن كُنْتُمْ تُؤْمِتُونَ الله وَالْيَوْم الآخِرل] [النساء: 59]. 

لسن لاجد أن يعارصس الحديت الصحية طن النبي ]تقول اجد 
من الناش كما قال ابن كباس رضي الله كتهما + لرجل 

سأله عن مسألة؟ فأجابه فيها بحديث فقال له: «قال أبو بكر 

وعمر» فقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 

السماء أقول قال رسول الله [] وتقولون: قال أبو بكر 

وعمر؟!!». 

وادا كان الخراك يكو لبعضن هذه الأسمايم فإ إاجاء عدت 

صحيع فيه تحليل أر تخريع أو حكم: فلا يجوز أن يعتقة أن 

الثارك له من العلماء د الذين وضها أساب تركهم * يعاقب 

لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال, أو حكم بغير ما أنزل الله. 

وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل - من لعنة, أو 


() بل لا يمكن أن يتطرق. إلى الأدلة الشرعية, من الكتاب والسنة أي خطأ 
بحال: لأنها ححة الله على جميع ععادف 
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غضب, أ عذاب, ونحو ذلك - فلا يجوز انث يقال: إن ذلك 
العالم - الذي أباح هذا أو فعله - داخل في هذا الوعيد. 
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلاقًا إلا شينًا يحكى عن بعض 
معتزلة بغداد - مثل بشر المريسي! واضرابه > انهم رعهوا: 
أن المخطث من المجتهدبن: يعاقب على خطته, 
وهذا لأن لحوق الوعيد لمن 0 00 مشروط بعلمه 
بالتجريم أو بتمكنة من العلمر نا 
فإن من نشا ببادية م ار 0" وفعل شينًا من 
المحرمات غير عالم بتحريمها: لم ياثم ولم يحد وإن لم يستند 
في استخلاله إلى ذليل شرعي: 
فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل 
شرعي: أولى أن يكون معذورًا. 
ولهذا كان هذا مأجورًا محمودًاً لأجل اجتهاده قال الله سبحانه: 
0 يُْمَإنَ إِذْ يَحْكْمَانِ في الْحَرْثْ إِذْ تَفَسَتْ فيه عَنَمُ 

م وكيا لِحُكْمهِمْ شَاهدينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا شللقات وَكلا تا 
5 وَعِلْمَاز] [الأنبياء: 78 - 79] فاختص سليمان بالفهم, 
وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 
وفي الضحيحين.عن عمزو بن الغاض رضي الله غنة؟ أن :التدن 
[] قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر». 
فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر, وذلك لأجل اجتهاده, 
وخطؤه مغفور كر درك الصواب في جميع أعيان الأحكام 
إما متعذر 


و متعسر. 0 5 
ون تال الله تكالي وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذي مِنْ حَرَجٍ[ 


ا ع مس اد ا" ع اليد . قرية من قرى 
مصر: اشتهر بالتجهم وإنكار صفات الله عز وجل. وتجرد للقول بخلق 
القرآن. وحكي عنه أقوالاً شنيعة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العلم القول 

فيه, وكفره أكثرهم لأجلهاء سئل عنه الشافعي رحمه الله؟ فقال؛ لا يفلح 
ابذاك وسئل عنه يزيد بن هارون؟ فقال: كافر, وقال اع بيواسف القاضصي 
لبشر: ينا بشرء طلب العلم بالكلام هو الجهل.:وإذ| ضار الرجل رأسا في 
الكلام, رمي بالزندقة, با بشر, بلس انك تكلم في القرار» إن أقررت كأن 
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[الحج: 78]: وقال تعالى: [إيُرِيدُ الله بكم الَيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ 
الْعُسْر] [البقرة: 185]. 
وفي الصحيحين عن النبي []: أنه قال لأصحابه عام الخندق: 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فقال بعضهم: لا 
نصلي إلا في بني قريظة وقال بعضهم: ها فصلوا 
في الطريق. فلم يعب واحدة من | 
فالأولون: تمسكوا بعموم الخطاب. 00 صورة الفوات 
داخلة في العموم والأآخرون كان معهم من الدليل ما يوجحب 
خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى 
الذين حاصرهم النبي []. 
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلاقًا مشهورًا: هل يخص 
العموم بالقياس؟ ؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا 
أضوت : 
وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع 
«أمرة النبي [] برده» ولم برتب على ذلك حكم أكل الربا من 
التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه كان بالتحريم. 
وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم 
- لما اعتقدوا: ان قوله تعالئى: [احتى يتبية شن لكة الخَيْط الأييض 7 
مِن الْحَبْطٍ الْأسْوَدِلا [البقرة: 187]. معناه الحبال الييض 
والسود فكان أحدهم يجعل عقالين انين ]تجوت ويأكل حتى 
يتبين أحدهما من الآخر. فقال النبي [] لعدي: «إن وسادك إذَا 
لعريض, إنما هو بياض النهار وسواد الليل». 
فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل 
م من أفطر في رمضان وإن كان من اعظم الكبائر. 
بخلاف الذين أفن] المشحو . في البرد بوجوب العسل 
فاغتسل فمات, فإنه [] قال: «قتلوه, د الله. هلا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال»17) 


0 روا ابو :اود من عدي الزبير بن ا ا 
هل تحذون لب رخصة في التتدمم؟ فمالوا. ما تجنه لك رتص - الحديت», 
صححه ابن السكن وقال: هذا أل ما .روي في المسم على الحصيرة وروا 
أبو داود أيضًا عن الأوراعي عن عطاء عن اين عباس: وكذلك روا اين ماجة 
ورداة السيفقي: نم قال: وظاس العران يدل على استغمال.ما يجد من الماء 
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فإن هؤلاء أخطئوا بغير اجتهاد. إذ لم يكونوا من أهل العلم. 
وكذلك لم يوجب على اسامة بن زيد قودًا ولا دية ود كارع 
لما قتل الذي قال: «لا إله إلا الله» في غزوة الحرقات") 
فإنه كان معتقدًا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس 
بصحيح مع أن قتله حرام. 
وعمل بذلك السلف وجمهور, الفقهاء في أن ما استباحه أهل 
البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية 
ولا كفارة. وإن كان قتلهم وقتالهم محرمًا. 
وهذا الشرط - الذي ذكرناه في لحوق الوعيد - لا يحتاج أن 
يذكر في كل خطاب, لاستقرار العلم به في القلوب. 
كما ان الوعد على العمل: مشروط بإخلاص العمل لله؛ وبعدم 
حبوط العمل بالردة. 
ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعيد. 
ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه 
لمانع 
وات لحوق الوعيد متعددة. 

نها: التوبة. 
ومنها: الاستغفار. 
ومنها الحسنات الماحية للسيئات. 
ومنها: بلاء الدنيا ومصائبها. 
ومنها: شفاعة شفيع مطاع. 
ومنها: رحمة أرحم الراحمين. 
فإذا عدمت هذه الأسباب كلها - ولن تعد تعدم إلا في حق من عتا 
0 وشرد على الله شرود البعير على اهله - فهنالك يلحق 

عيد به. 

وذلك: أن حقيقة الوعيد: بيان أن هذا العمل سبب في هذا 
العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. 


تم بتيمم 

3 بضم الحاء وفتح الراء المهملتينء وهم بطن من جهينةء منازلهم وراء 
بطن نخلة من أرض بني مرة. وكات عرو وه سه يس اد ثقان من الوجصرة 
00 والحديث» في عدة مواطع د من البخاري: وفي الديات (فتح ج12 9و ص 
57)). 
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أما إن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك 
الشرط وناك جميعٍ المواة: 

أقسام 

إما أن يكون تركًا جائرًا باتفاق المسلمين كالترك في حق من 
لم يبلغه: ولاقصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم 
كما ذكزناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله فنهم. 
فهذا لا يشك مسلم أن ضاخية لا يلحقه من معرة التزك 
شيء. 

واما أن يكو قركا قير حاقر فهذا لاركاذ يصدر من الأئمة إن 
شاء الله تعالى. 

لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرًا 
في درك تلك المشسألة؛ فيقول مغ عدم أسباب القول وإن كان 
له فيها نظر واجتهاد أو يقصر في الاستدلال. فيقول قبل أن 
ببلغ النظر نهايتة مغ كونه متمسكا بحجة أو يقلب عليه عادة أو 
غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده 
وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. فإن الحد الذي يجب 
أن ينتهي إليه الاجتهاة؛ قد لا يتضيط المحتهد. 

ولهذا كأن العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد 
المعتير قد وجد في تلك المسالة المخضوصة. 

فهذه دنوب: لكن لحوق عقوية الذنف تضاحه إنها قال لمن 
دلم بددل في دانم عليه الهو تيدر يه وى بطر وا 
يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير 
معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيًا وإثبانًا. 

قإن هذين في الثار كما قال النبى صلى الله اغلية وال 
وسلم: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما 
ا ا اي ا 1 اللذان في 
يا و وك وو جرس سعد مد 
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بخلافه»1) 

والمفتون كذلك. 

لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضًا له موانع كما بيناه. 
فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء 
المحمودين عند الأمة - مع أن هذا بعيد أو غير واقع - لم يعدم 
أحدهم أحد هذه الأسباب: ولو وقع لم يفدح في إمامتهم 
الإطلاق. _ 

لهم مع ذلك أعلى الدرجات, ل لما 0 الله به من ٠‏ الأعمال 
الصالحة والاجخؤال السنية وانهم لم يكونوا مضرين على دنب 
وليسوا باعلى درعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

والقول ‏ فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه مح الفتاوى والقضابا 
والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. 

ثم إننا - مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور - لا 
يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضًا 
يدفعها أت نعتفد وحوب العمل بها على الأمة ووعويد تبليغها. 
وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. 

ثم هذه الأحاديث منقسمة : * الى ما دلالته قطعية, أن يكون 
قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله [] قاله وتيقنا 
أنه أراد به تلك الصورة. 

وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. 

فأما الأول؟ فيجب اعتقاد موجبه علقا وعملا: وهذا مما لا 
خلاف فيه بين العلماء في الجملة. 

وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها؟ 
مثل: اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. 


“)اريف أنه فاوفواين ماه عن نبريةة أن الثبي علي الله عليه وستلم قنال: 
«القحنان نلانة: واد في الجنة: وانان في النار فأما الدي في المنة. فرجل 
عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق, فجار في حكمه, فهو في النارء 
ورجل قضى للناس على جهل. فهو في النار». 
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وذهب ظواتفن. هن 'الفتكلمين الى أنه لآ يفيدة. 

لاوس ان ال 0 لي لكو ل ا 

اناس مخصوصين - قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالمًا 

الجهات, وبحال اولئتك المخبرين: وبقرائن ن وضمائم تحتف 

الجن كان الل بالك اشير ل متسل لمن لم ركه 

كمي د 

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته 

رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار, وإن كان 

غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. 

ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة 

ريه مره عرو لمعي سيم مركم 
أخرى. 

درب ددد قليل أقاد خيرقع العام لما هم علد من الدبانة 

والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم وأضعاف ذلك 

العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. 

هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء 

والمحدثين وطوائف من المتكلمين. 

وذهي طوائف: من المتكلمين. وبعض الففهاء: إلى أن كل عدد 

أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في 
قضية . 

0 

لكن لبس هذا موضع بيان ذلك. 

فأما تأث انار عن المكبوين فس الغلقرالخبر فاج 

ند كورة الأن نلك القرانى كه تكد العلم لو كروت عن الحر 

وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على 

الإطلاق كما لم يجعل الخبر تابعًا لها بل كل منهما طريق إلى 

العلم تارة وإلى الظن أخرى وإن اتفقٍ اجتماع ما يوجب العلم 

به منهما أو اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن 


5 


من الآخر 
وكل من كاق بالأغيار أعلم قد يقطع يصدق أغبار لا قله 
بصدقها من ليس مثله. 


الي - .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية. لاختلافهم في أن ذلك 
الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟ 

وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ 
وهذا أيضًا باب واسع. 

فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم 
إها لتلمهم بار الحقيت لا يختمل إلا دلك العمتى أو لعلدية 
بأن المعتى الآخر يمنع حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من 
الأدلة الموجبة للقطع. 

وأما القسم الثاني - وهو الظاهر - فهذا يجب العمل به في 
الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. 

فإن كان قد تضمن حكمًا علميًا - مثل الوعيد ونحوه - فقد 
اختلفوا فيه. 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا 
الفعل ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا 

وكذلك لو كان المتن قطعيًا لكن الدلالة 0 

وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها - لإمرأة ابن 
إسحاق السبيعي - «أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أيطل جهاةة 
مع رسول الله ]إلا أن يتوب» 1" 

قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة 
به.ونخن تعمل بخيزها 'فن التخريم :وإن كنا لآ تقول بهذا الوعيد 
لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. 

وحجة هؤلاء: أن الوعيد من الأمور العلمية, فلا يثبت إلا بما 
يفيد العلم وأيضًا فإن الفعل إذا كان مجتهدًا في حكمه: لم 
يلحق فاعله الوعيد. 

فعلى قول هؤلاء: يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال 
طلقا ولا يتيتىيها الوعيد 

فعلى قول هؤلاء: يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال 
مطلقًا ولا يثبت بها الوعيد. إلا أن تكون الدلالة قطعية 


“() رواه الدار قطني. وكانت افراة أي إسحاق باع غلاما من ربد ين ارقم 
بثمانمائة درهم نسيئة. ثم ابتاعته منه بستمائة نقدا. وانظر المنتقى (ج2 ص 
7 حديث رقم (2927) بتعليق محمد حامد الفقي. 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا كد 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


ومثله: احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض 
لكو اسر ست ا يي عور يل 


صحيح. 
فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنًا لأنها من الأمور 
العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. 

وذهب الأكثرون من الفقهاء - وهو قول عامة السلف - إلى أن 
هذه الأحاديث حجة في جميع تضمنته من لوعيد. 

فإن أصحاب رسول الله [] والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون 
بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون. بها العمل. ويصرحون بلحوق 
الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. 

وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم. 

وذلك: لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت 
بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى, فإنه ليس 
المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي 
يدخل في اليقين أو الظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب 
في الأحكام العملية. 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله 
بالعقوبة المجملة واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة 
معينة من حيث إن كلا منهما إخبار عن الله تعالى فكما جاز 
الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه 
بالثاني. 

بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد, كان صحيمًا. 
ولهذا كانوا يتساهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب 
ما لا يتساهلون في أسانية أجادية الأحكام, لأن اعتقاد الوعيد 
يحمل النفوس على الترك. 

فإن كان ذلك الوعيد حقا: كان الإنسان قد نجا وإن لم يكن 
الوعيد حقًا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر 
الإنسان - إذا ترك ذلك الفعل - خطؤه في اعتقاده زيادة 
العقوبة لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضًا وكذلك 
إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيًا ولا إثبانًا فقد يخطئ. 

فهذا الخطا قد بودن الفعل عتدم: فيقع قيه فيستحق الغقورة 


الي ج- وا 3. الالالالالا حك 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


الزائدة إن كانت ثابتة ا يعقوم به سبب استحقاق ذلك. 

فإذًا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين - تقدير اعتقاد الوعيد 
وتقديو عدمه د سواءء والتحاة من العداك على تقدس اعتقاد 
الوعيد أقربفيكون:هذا التقدير اولى: 

وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل 

: ١ 

وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام 
بناء على هذا. 

وأما الاختباط :في القغل فكالمجمغ على خسنه بين العقلاء 
في الجملة. 

فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلًا لخوفه 
من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد: بقي الدليل الموجب 
ارة والنجاة الحاصلة في اعتقاده: دليلين سالمين عن 
المعارض 

ل انل أن يقؤل عدم الذليل القطفي على الوعية دليل 
على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على 
المدلول عليه. 

ومن قطع بنفي ثدئة من الأموي الغلفية لعذم الدليل القاطة 
ل ا ا ل ا ا د 


ا وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا 
عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم 
دليل على عدم الملزوم. 

وقد علمنا: أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه فإنه 
لا يجوز على الأمة كثمات ها يحتاج الناس إلى ثقله حجة غامة. 
قلما لم ينقل نقلا غاما ضلاة سادسة ولا سورة أخرى:- علمنا 
يقيثًا عدم ذلك. 

ا دي من ل لشم ا ير 
الفعل. 

فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العلم بها في 
مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد 


اليك ج- وا أ3. الالالالالا بتتبه 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط, وله موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بامثلة. 
منها: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه») 

وصح عنه من غير وجه أنه قال 0 
: لدم عين الربا» كما قال: «البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء» 
الحديث 
وهذا يوحت :ذخول توفي اليا ريا الفضل ورا الفسيئة في 
ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إنما 
الربا في النسيئة»!. فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد - 
مثل ابن عباس رضي الله عَنهما 0 ابي الشعثاء, 
وعطاء. وطاوسء وسعيد بن جبير. وعكرمةء وغيرهم - 
اعيان المالكيين الذين هم من صفوة الأمة. علمًا وعملا- ل 
يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه أو من قلده - بحيث 
يجوز تقليده - تبلغهم لعنة آكل الرباء لأنهم فعلوا ذلك متأولين 
تاويلا نادي “في الجفل, 
ما 0 أبو داود عن لنب 0 الله ا وأله 0 أنه 000 
«من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما اتزل على محمد», 
أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانًا وفلانًا كانا كافرين بما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه: «لعن في 
الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها» الحديث!4) 
وثبت عنه من وجوه أنه قال: «كل شراب اسكر فهو خمر» 


)0 رواه مسلم وأبق داود والنسائي والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود 
ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم. 

"إإترهاة الإمام أحمة ومفيلم والنسائي :وان ماهد هن ضوية عب الله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

“() رواء الإمام أحمد عن أبن غباس رضي الله عنهما والترمذي وابن:ماجه 
حديث انس رضي الله عنه. 


اليك ج- إاق. الالالاالا 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


وقال: «كل مسكر خمر»”". وخطب عمر رضي الله عنه على 
منبره بين المهاجرين والأنصار,. فقال: «الخمر ما خامر 
العقل». وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها: ما 
ل موداس اك كع ديدي ب إلا الفضيخ لم 
وقد كآن رجال من أفاضل الأمه فلا :وغيلا من الكوفيين 
حتقدون إن ل خمر إلا من الست فان ها شوك الجب دامر 
ع ا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون 


فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان 

لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر. 

وكذلك لا بجور أن قال: إن الشراب الذق شريوة لينين من 

الخمر الملعون شارتها. 

فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلًا فيه «ولم يكن 

بالمدينة خمر من العنب». 

ثم إن التبي (] قذ .لعن البائغ للخمن. وقد باع بغض: الضحابة 

خمرًا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: «قاتل الله فلانًا ألم 

يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لعن 

الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قفباعوها وأكلوا 

أثمانها» ولم يكن يعلم أن بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي 

الله عقة علمه يعدم علمه. ان يسن جراء هذا الذنب, ليتناهى 

هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. 

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العاصر 
والمعتصر, وكثير من الفقهاء يجوزون. للرجل أن يعصر لغيره 

عنبًا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرًا. 

ل ل لو ل ل ا 

عنه 

وكذلك لعن الواضلة والعوصولة في عذة احادية حتحاع ثم 

من الفقهاء من يكرفه :فقطل, 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الذي يشرب في 


0 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبدالله بن كمر 
رضي الله عنهما. 


اليل ج- .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت (لهع اها لج . لفايفاينا 


آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»! ومن الفقهاء 
من يكرهه كراهة تنزيه. 

وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»2) يجب العمل به في 
تحريم قتال المؤمنين بغير حق ثم إنا نعلم أن أهل الجمل 
وصفين ليسوا في النار, لان لهما عذرًا وتاويلا في القتال 
وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب اليم: رحل كلب قصل ماء يمنقه ابن السييل فيعول الله 

ورعل بايع إمامًا لاسياضة إلا لدنيا إن أعظاه رضى فإ لذ 
بعطه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذيًا: لقد 

ام أكثر مها أعطي»١‏ 3 فهذا وعيد عظيم لمن منع 

فلا يمنعنا هذا الخلاف: أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث 

ولا يمنعنا مجحيء الحديث ان نعتقد ان المتاول معذور في ذلك 

لا يلحقه هذا الوعيد. 

وقالٍ صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل 

له»*). وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم. 

لمج ا لمم ل لي 

اعذار معرو فة. 

فإن قياس الأصول عند الأول أن الم لا يبطل بالشروط, 

كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين 


'() رواه البخاري ومسلم مِن حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
2)) رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله 


3() رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
“() رواة الإمام أحمد والنسائي والترمذي -وضصححه- من حديتث عبدالله ابن 
عنه 


اليل ج- .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط 
مفترن لآ تغير أحَكام العقوة. 
ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهر. 
ولو م لذكروه آخذين به ين عنه أو بلغهم وتاولوة: 
او اعتقدوا نسخه: أو كان عندهم ما يعا رضه. 
و ا ار 
ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن 
تخلف في عق بعض الأشخاض لفوات شرط أو وجوة مانع: 
وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود 
على فراش الحارث بن كلدة, لكون أبي سفيان كان يقول: 
إن من تطفتة مع أن رسول الله صلى الله عليه والة وسِلم 
قد قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة 
عليه حرام»١‏ وقال: «من ادعى إلى غير ابيه او تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 
منه صرفًا ولا عدلًا»2) حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش 
وهو من الأجكام المجمع عليها.. 
لاس حا اس ل ا ع ب 
وسلم مع أنه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابة - فضلا عن 
الصحابة - فيقال: إن هذا الوعيد لا حق له لإمكان أنه لم 
ملغهم قضاء رسول اللة:صلى الله.علية واله وسلع بان الولة 
للفراش واعتقدوا: أن الولد لمن أحبل أمه واعتقدوا أن أبا 
سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. 
انتشار السنة مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذاء ريم 
من الجواتع المائفة لهذا المقتصي. للوقية أن يعمل غملة: 
مرك سما د ب لوي 


'() رواه الإمام أحد والبقارع: ومسلم وايؤداوة مهن خدويت سعد ين ابن 
وقاص وابي بكرة رضي الله عنهما. 
0 رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


وهذا باب واسع, فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب 
أو سنة إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها 
أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها 
مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم, فإن 
التحريم له أحكام 3 لانم والذم, والعقوبة والفسق وغير 
ذلك لكن لها شروط وموانع. 

فقد يكون التحريم ابيا وهدع الأحكام متتقية القوات: يشرظها أ 
وجود مانعهاء أو يكون التحريم حكفتًا فى حق ذلك الشخص 
مع ثبوته في حق غيره. 

وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين. 

احدهما: وهو قول عامة السلف والفقهاء 2 أ حكم الله واحد 
وأث من خالفه باجتهاد سائغ: مخطئ معذور ماجور. 

والثاني: أنه:.قي حقة لسن بجرام لعدم ببلوغ دليل التكريمة له 
وإن كان حرامًا في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك 
الشخض ليست خرامًا. 

والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. فهذا هو 
الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل 
خلاف. 

إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل 
المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف. 

بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف. 

لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية 
على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف, 
وإنما تتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه 
بغضب أو عقاب: حمل على قعل اتقق على تخريفه لثلا يدخل 
بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل 
المعتقد أبلغ من الفاعل, إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد 
ا ل لون او عضي نطريق الاستلراة؟ 


قلنا: الجواب من وجوه: ‏ . 
احدها: 


أن نفس التحريم إما أن يكون ثابئًا في محل خلاف أو لا 
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يكون. : 
فإن لم يكن ثابنًا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حرامًا 
إلا ها اجمع على تحريمه فكل ما اختلف في تحريمه يكون 
حلالا. 
وهذا مغالف لاجماغ الأمة وهو معلوم النظلان_الاسظر ارم 
دين الاسلام 
وإن كان نايا ولو في صورة فالمستحل لذلك رم 

من المجتهدين إما أن رلحفة ذم من حلل الخرام أو قعل 
وعقوبته أو لا. 
فإن قيل: إنه يلحقه, أو قيل: إنه لا يلحقه: فكذلك التحريم 
الثابت في خدية الوعيد اتفافًا والوعية الثابت: في فحل 
الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. 
بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في 
الاصل أعظم من عقوية قاعله من قير اعتفاد. 
فإذا جاز أن يكون التحريم ثابثًا في صورة الخلاف ولا يلحق 
المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام: لكونه معذورًا 
فيد فلأن لا بلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى: وكها 
لم بلرم دخول المجتهة بحت حكم هذا التجريم - من الذة 
والعقاب وغير ذلك - لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد, 
إذ ليس الوعيذ إلا نوعًا من الذم والعقاب فإن جاز دخوله تحت 
هذا الجمس .فها كان الجعواب عن بعض انواعه كان :جوانا فن 
البعض الآخر 
ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته: أو شدة العقوبة وخفتها. 
فاق المحذور في قليل الدم والعقاب في هذا العقام 
كالمحذور في كثيره. 
ا ا ل ان الل ل 
من الأجر والثواب 

الثاني: 


أن كون حكم الفعل مجمعًا عليه أو مختلقًا فيه أمور خارجة 

عن الدعل وصنانه وانما هن امون |صاكية يحب ما عرض 
العلماء من عدم الغلم: 

الفط العا إن 6 ا 0050 يدل 
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على التخصيص إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير 
البيان وإما موسع في تأخيزه إلى حين الحاجة عند الجمهور. 
ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب. فلو 
كان المراد باللفظ العام - في لعنة آكل الربا والمحلل 
ونحوهما - المجمع على تحريمه. وذلك لا يعلم إلا بعد موت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وتكلم الأمة في جميع أفراد 
ذلك العام لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة 
في جميع أفراده وهذا لا يجوز. 
التالث: 
أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه 
ويستندون في اجتماعهم إليه, ٠‏ ويحتجون في نزاعهم به. 
فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط: لكان 
العلم بالمراد موقوفًا على الإجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل 
الإجماع فلا يكون مستندًا للإجماع لأن مستند الإجماع يحب أن 
اي ل 
فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على أي 
صورة حتى يعلموا انها مرادة ولا يعلمون انها مرادة حتى 
يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفًا على الإجماع قبله والإجماع 
موقوفًا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم 
فيكون الشيء موقوقًا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون 
حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد. 
وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق 
والخلاف. 
وذلك مستلزم أن لا يكون شيء : من النصوص التي فيها تغليظ 
للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعًا. 

الوانم: 
أن هذا .يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد 
العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة. 
فإذن: الصدر الأول لا يجوز لهم أن يحتجوا بهاء بل ولا يجوز أن 
بحتة بها .من تشمعها من في رييتول الله ضلئ الله عليه واقة 
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وسلم ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد 
كثيرًا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضًا: أن لا 
يعمل به حتى ييحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ 
كما لا يجوز له أن عتم في مسالة بالاجماء إلا تعد البحة 
التام 

واذن ينظال الاتعجاع بحديك رسؤل الل هلي اللددفلية وآله 
وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول الواحد 
مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموافقته 
محفقة لقول رسول. اللف صلي: الله عليه وآله وسلم: 

وإذا كان :ذلك الواحد:قذ أخظأ ضار خطؤه مبطلا لكلام رشسول 
اللم:ضلى الله عليه :والة:وشلم. 

وهذا كلة باطل بالضرورة. 

فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع: صارت دلالة 
النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع. 

واخيتد قلا سقىئ للتصوصض. دلالة: 

فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير. 

0 ل 

وهذا أيضًا خلاف الإجماع. 

وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

اه الفا سن 

أنه أما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة 
للتحريم أو يكتفي باعتقاد العلماء. 

فإن كان الأول لم بجر أن يستدل علئ التحريم بأخاذيت 
الوعيد حتى يعلم ان جميع الأمة - حتى الناشئين بالبوادي 
البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة - قد اعتقدوا 
ان هذا محرم. 

وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل. 

فإن العلم بهذا الشرط متعدر. 

وإن قال: يكتفي باعتقاد جميع العلماء. 

قيل. له؟ إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشفل 
الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطنًا. 
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وهذا بعينه موجود فيمن لم يسمع دليل التحريم من العامة. 
فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا. 
ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء 
الصديقين وهذا من أطراف الأمة وعامتها. 
فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا 
الحكم, فإن اللم سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر 
للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعله1) 
بل المفسدة الني يحصل. بقفل واجة فق العامة مبجرها لم 
يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه: أقل بكثير من 
المفمدة التق شا من إحلال يقص الأئمة لما قد حرمة 
الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. 
ولهذا قيل «احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته عالم». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما «ويل للعالم من الأتباع». 
فإذا كان هذا معفوًا عنه - مع عظيم المفسدة الناشئة من 
فعله - فلأآن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى. 
نعم يفترقان من وجه آخر. وهو: أن هذا اجتهد فقال باجتهاد 
وله من نشر العلم وإحياء السنة ما يغمر هذه المفسدة. 
وقة :فرق الله بيتهما من هذا الوجه فاناب المجتهد على 
اجتهاده واتاي العالم على علمه مُوَايًا لم يشركه: فية ذلك 
الجاهل فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب ووقوع 
العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرًا. 
فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل 
القسمين. 

السادس: 
'() انما عفر الله للمجيد خطأة رما قدم من حيية الأخد في أقبات الاجتهاد 
والفقه. وذلك: تقدير منه لنعمة الله عليه في العقل والفهمء, وللنعمة الكبرى 
في الوسالة الكزيمد. القن أكرم الله بهنا الإسبانية: واتم عليهم التعمة بهنا 
وبحفظها يحفظه سبحانه لنا الكتاب والسنة. وشكره لهذه التعمة من أفضل 
القرب والصالحات التي يشكره الله عليهاء ويزيده فهماً وفقها, ويعفر لد يها 
خطأه. بخلاف من أخلد إلى أرض التقليد. ورضي بظلمات الجاهلية وما فيها 
من العمى وتحقير نعم الله عليه والكفر والتكذيب بها. وقد جعل الله الجهل 
بها أتزل على:تبيه صلى الله علية وعلم هق العمى, :فقال سنيحا نه ]| فمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب|] 
3 . 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت 7ه ع اها لج . لفايفاينا 


أن من أحاديث الوعيد: ما هو نص في صورة الخلاف مثل لعنة 
المحلل له فإن من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال 
فإنه لم يكن ركنًا في العقد الأول بحال حتى يقال: لعن 
لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 

فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل 
للثاني: جرد الثاني عن الإثم. 

بل وكذلك «المحلل» فإنه إما أن يكون ملعونًا على التحليل أو 
على اعتقاده وجوت الوفاء بالشرط المفقرون بالعقد فقط أو 
على مجموعهما: 

فإن كان الأول, أو الثالث: حصل الغرض. 

وإن كان الثاني: فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل 
هناك تحليل أو لم يحصل. 

وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة, 

ثم هذا المعتقد وجوب الوقاء إن ن كان جاهلًا فلا لعنة عليه. 
وإن كان عالمًا بانه لا يحب فمحال أت يعتقد الوجوب إلا أن 
يكون مراغمًا للرسول [] فيكون كافرًا. 

فيعود معتئ الحديت إلى لعنة الكفار والعفر لاااختضاض'له 
بإنكار هذا الحكم الجزتئي. دون غيزة. 

فإن هذا بمنزلة من يقول: لعن الله من كذب الرسول في 
حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. 

ثم هذا كلام عام عمومًا لفظيًا ومعنويًا وهو عكموم تقد . 
ومثل, هذا العموم لا يحور حهله على الصور النادرة, إذ _الكلام 
يعود لكثة وعبا كتأويل من تاول قوله صلى اللة. عليه وآله: 
«أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باظل» على 
المكاتبة. 

وبيان. تدرته؛ أن المسلم الجاهل لا يؤخل في الحديث 
والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه 
معتقدًا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرًا والكافر لا ينكح 
نكاح المسلمين إلا أن يكون مناففًا وصدور هذا النكاح على 
مثل هذا الوجه من أندر الناقر, 

ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا يكاد يخطر ببال المتكلم لكان 
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القائل صادقًا. 
وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة - في غير هذا الموضع - على أن 
هذا الحديث قصد يبه المحلل القاصد وان لم يشترظط 0. 
وكذلك الوعيد الخاص - من اللعنة والنار وغير ذلك - قد جاء 
منصوصًا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. 
مثل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي [] أنه قال: 
«لعن الله رؤارات القبهر والمتخذين عليها المساجد والسرج» 
قال الترمذي: حديث حسن2 
وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. 
وحدية عقبةبن عاهر رضي الله عند عن النبي | انه قال: 
«لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن». 
قحديك سن رضي الله عن عن النبي [] أنه قال: «الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون» 
وفد تقوم ,حديت «التلاته القين لأا يكلمهم الله ولا يتظن لبهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وفيهم «من منع فضل مائه». 
وقد «لعن بائع الخمر» وقد باعها بعض المتقدمين. 
وقد صح عنه [] - من غير وجه - أنه قال: «من جر إزاره خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة»*) 
وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسيل إزاره والمنان والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب©»>56) ٠‏ مع اث طائفة من الفقهاء يقولون: 
أن الجر والإسبال للخبلاء مكروة غير مخرم 
وكذلك قوله [] «لعن الله الواصلة والموصولة» وهو من أصح 
“() في كتابه القيم «إقامة الدليل على إبطال التحليل» المطبوع في الجزء 
الثالث من الفتاوى. 
2)) ورواه أبو داود وابن ماجه 0 حبان في صعيعه من رواية أ صالح 
باذان مولى ام هانئ عن ابن 
*() رواه ابن ماجه والحاكم, كلاهم؟ عن علو ين سالم بو ثوبان عن غليدين 
زيد ابن جدعان عن عمر رضي الله عنه, وابن سالم وابن زيد كلاهما ضعيف 
وقال البخاري: لا يتابع علي ابن بعالم 7 م 
“) رواه الطبراني. من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:ء رواه عنه 
0 بن يزيد الألهاني. وهو ضعيف. 

() رواه 0 فأيق داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث ان ذر 
رضي | 
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الأحاديث6) 
وفي وصل الشعر خلاف معروف. 
وكذلك قوله: «إن الذى يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم». ومن العلماء من لم يحرم ذلك. 

السابع 
أن الموعب للعموم قات والمعار صن المؤكوز للايضله أن 
يكون معارضًاء لأن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق 
والخلاف: يستلزم دخول بعضٍ من لا يستحق اللعن فيه. 
فيقال: إذا كان على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل 
فيستثنى من هذا العموم من كان معذورًا بجهل أو اجتهاد أو 
تقليد. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل 
لصور الوفاق فإن هذا 0000 أقل, فيكون أولى. 
أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن 
ولاشك أن من .وعد أى أوعد: لس عليه أن يسشقتن من قلق 
الوعذ أن الوغيد في. حقه لمغارض. 
فيكون الكلام جاريًا على منهج الصواب. 
أما.إذا عفلنا اللعن على.قعل المجمع على تكريمة أو جعانا 
سبب اللعن: هو اعتقاد المخالف للإجماع: كان سبب اللعن 
قير مذكور فى الحديت مغ أن ذلك العموم لاابد'فيه مين 
التخصيضص أيضًا 
فإذا كان لا بد هن التخضيض.- على التقديرين + فالتزامه: 
على الأول - أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. 

التاسع 
أن العوجب لهذا إتما دشب ل اللضة للجعذون. 
وقد قدمنا فيما مضى: أن أحاديث الوعية إتما المفضود بها 
بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة. 
فيكون التقدير: هذا الفعل سبب اللعن. 
فلو قيل هذا: لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص, 
لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه. 


*() متفق عليه. 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا جد 


اعت (لهع اها لج . لفايفاينا 


وقذ قررنا قيما مضى: أن الذم لا يلحق المجتهد خد 'إنا 
نقول: إن محلل الحرام أعظم إثمًا من فاعله. 
ومع هذا فالمعذور معذور. 
نإن قبل قمن المعاقث؟ فاق فاعل هذا الخرام؟ زنا محتهد أن 
مخلق له وكلاهما خارع عن العفوية. 
قلنا: الجواب من وجوه: ‏ . 

احدها: 


أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من 
يفعله أو لم يوجد. 
فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة؛ أو قد 
قام به ما يمنعها : لم يقدح هذا فين كونه محرمًا بل: تعلم أنه 
محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم. 
ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. 
وهذا كما ان الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب 
الكبائر 
وهذا سات جميع المحرمات المختلف فيها. 
فإن تبين أنها حرام - وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدًا أو 
مقلدًا - فإن ذلك لا يمنعنا أن تعتقد تحريمها. 

الثاني: 
نيان أن الحكم سحي لزوال الشبهة القاتعة مخ لخوق العقاتب: 
فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل 
المطلوب زواله بحسب الإمكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم 
ولكان ترك الناس على جهلهم خيرًا لهم ولكان ترك أدلة 
المسائل المشتبهة خيرًا من بيانها. 
الثالث: 
ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه 
ولولا ذلك لانتشر العمل بها. 

اداه 


أن هذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته. وإلا فمتى 
أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن: معذورًا. 
الخا 


مس ٠:‏ 
أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادًا يبيحه, 


اعت . 7ه ع اها له . لفايفاينا 


ولا مقلدًا تقليدًا يبيحه. 
الخاص 0 0 وبلحقة: إلا أن ام 0 
توبة أو حسنات ماحية أو كس ذلك: 
ثم هذا مضطرب, قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده 
مبخ له أن يفعل ويكون مضيًا فى ذلك ثارة ومعطنًا أخرق 
لكن فق تحرى الحق ولع يصده:عته افاغ الهوع فلا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. 
العاشر 

أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث 0 مقتضياتها: مستلزمًا 
لدخول بعضص المجتهدين تحت الوعيد, فكذلك إخراجها عن 
مقتضياتها: مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. 
وإذا كان لازمًا - على التقديرين - بقي الحديث سالمًا عن 
المعارض فيجي العمل. نه 
بيان ذلك: 
اق كن[ من الائمة ضرجوا بن فاعل الصورة المختلف فيها 

ن. 
منهم: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا 
زوجها؟ فقال: «هذا سفاح وليس بنكاح, لعن الله المحلل 
والمحلل له». وهذا محفوظ عنه من غير وجه؛ وعن غيره 
منهم: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 
فإنه قال: «إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون». وهذا 
منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور 
الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. 
فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها - من الوعيد الذي جاء - لم 
بتناول إلا محل الوفاق: فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز 
لعنه. فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث. 
مثل: قوله [] «لعن المسلم كقتله» وقوله [] فيما رواه ابن 
مسعود رضي الله عنه «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» 


'() من الأجوبة على الاعتراض بالقول: إن أحاديث الوعيد إنما تتناول محل 
الوقاى” 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا جد 
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وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله [] يقول: 
«إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا 
شهداء». 

وعن أبن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [] قال «لا 
ينبغي لصديق أن يكون لعانًا» رواهما مسلم. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
[] «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء» 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وفي أثر آخر: «ما من رجل يلعن شيئًا - ليس له بأهل - 

حارت اللعنة عليه»2) 

فهذا الوعيد الذي جا في «اللعن» حتى قيل: إن من لعن من 
ليس بأهل كان هو الملعون وإن هذا اللعن فسوقء وأنه مخرج 
عن اا وعن الشفاعة وعن الشهادة: ويتناول من لعن 


من ليس باهل. 5 0 
فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص: لم يكن اهلا. 
فكو لاعنه مستوجبًا لهذا الوعيد 

فيكون أولتك المجتهدون الذين رأو وغول .مدل القلاف: فى 
فإذا كان المحذور ثاببًا - على تقدير إخراج محل الخلاف وعلى 
تعدير يحاثة + علم أنه لس يمهدور وانه لذ مانم من الاردت لال 
بالحديث. 

وإن كان المحذور ليس ثابتًا على واحد من التقديرين فلا يلزم 
محذ 2 

وذلك: أنه إذا : نيت التلارض .وعلم أن دخولهم على تقدير 
الوجوه مفتلوم لدخواهم على تقديز العدم: فالنايت اجة 
الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعًا أو عدم 
اللازم والملازوم. وهو عدم دخولهم جميعا. لانه إذا وجد 
الملزوم وجد اللازم, وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. 

وهذا التقدير كاف في إبطال السؤال. 

لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على 


0 حارت عليه: يعني رجعت وعادت إليه. 


الي ج- .إل( 2. الالالالالا جد 
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ما تقرر. 

وذلك: ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في 
الفعل. 

وأما المعذور عذرًا شرعيًا فلا يتناوله الوعيد بحال. 

والمجتهد رمعذور بل ماجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا 
يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أ ذلك 
خلافًا يعذر فيه. 

وهذا إلزام مفحم لا محيد ,عنع. إلا إلى وجه واحد. 

وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من 
يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على 
مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن د يرثلا - من فعل 
ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه 
ويؤجر فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق, لأن ذلك الوعيد 
هو عندي محمول على لعنٍ محرم بالاتفاق فمن لعن لعنًا 
محرمًا بالاتفاق تعرض للوعَيد المذكور على اللعن. 

وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف: لم يدخل في أحاديث 
الوعيد. كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله: لا يدخل 
فكما أخرجت مغل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل 
الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد: أن أحاديث الوعيد في كل 
الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في 
جواز لعنة فاعله سواء اعتقد جواز لعنة من لعن فاعله. 

ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وعيد ولا أغلظ 
على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضًا للوعيد بل عنه لمن فعل 
المختلف فيه عندي: من جملة مسائل الاجتهاد وأثا أعتقيد 
خطأه في ذلك كما قد أعتقد خطأ المبيح. 

فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: 

أحدهما: القول بالجواز 

والثاني: القول بالتحريم ولخوق الوغيد. 

والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. 

وأنا قد أختار هذا القول الثالث: لقيام الدليل على تحريم 
الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل الفعل المختلف فيه مع 
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اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفاعل ووعيد اللاعن لم 
يشمل هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من 
مسائل الاجتهاد جَانَ أن يستدل. عليها بالظاهرن الفتصوص. 

فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد 
والمقتضي ل رادته قائم فيجب العمل به. 

وإن لم حور أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرمًا 
تحريمًا قطعيًا. 

ولا ريب أث من لعن مجتهدًا لعنًا محرمًا تجريمًا قطعيًا: كان 
داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متاولا كمن لعن بعض 
السلف الصالح. 

فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف 
فيه أو سوغت الاختلاف فيه. 

وذلك الاعتقاد الذي دونه لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد 
على التقديرين وهذا بين - 

ويقال له ايضًا: ليس 50 بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد 
لمحل الخلاف وإنما المقصود: تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد 
على محل الخلاف والحديث افاد حكمين: التحريم والوعيد. 
وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. 
والمقصود هنا: إنما هو بيان دلالته على التحريم. 

فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنّا مختلمًا 
فيه: لم ببق في اللعن المختلف افيه دادل على تجرريمة. 


أو يقال: 0010 
والمقتضي لجوازه قائم وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا. 
وقد اختلف العلماء في جواز لعنه ولا دليل على تحريم لعنه 
على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه 
السالم عن المعارض 

وهذا يبطل الا 

فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى. 

إنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن 


الي ج- إلا أ3. الالالالالا حك 
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فإن لم يجر الاسعدلآل نتخوض الوفية مغل غلى الخلاق: لم 
يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. 

ولو قال: أتا أستدل على تحريم هذا اللعن بالإجماع. 

لقصل : الاجماع متعقة على تحريم لغنة: معين من اهل 


أما لعن الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه. 

وقد تقدم: : أن لعن المعوضوف لا يستلزم إصابة كل واحد من 

-- إلا إذا وحدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الأمر 

ويقال له أيضًا : كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل 

هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا. 

وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال. 

وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر 
حتى يقال: هذا - مع التطويل - إنما هو دليل واحد. 

إذ المقصود منه. 3 نبين ان المحذور الذي ظنوه هو لازم 
على التقديرين فلا يكون محذورًا فيكون دليل واحد قد دل 
7 إرادة محل الخلاف من النصوصء وعلى انه لا محذور في 

ذلك. 

وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في 

دليل مطلوب اخر وإن كان المطلوبان متلازمين. 

الحادي عشر: 

أن العلماء متفقون 1 وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما 
وإنما خالت بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة. 

ناما في التحري: فليس فيه خلاف معتد محتسب. 

وما زال العلماء - من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي 
الله عنهم أجمعين - في خطابهم وكتبهم - يحتجون بها في 

موارد الخلاف وغيره. 

بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء 
التحريم على ما تعرفه القلوب. 

وقد تقدم :أيضًا الشية قلق رجحان.قول "مق يعمل بها فى 


الي ج- إا|3. الالالالالا للد 
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الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور. 

وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. 
أت تصنو صن العيد - من الكتاب والسنة - كثيرة جدًا :والقول 
بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين 
شخص من الأشخاص فيقال: «هذا ملعون» و«مغضوبب عليه» 
أو#مستحق للنار». 

لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات. 

فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - يجور عليهم 
الصغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقًا أ 
أو استقفان أ ميات ماه أو مصضاني مكفرة أو شفاعة 1 
لمحض مشيئة الله ورحمته. 

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى [افقزة تقض اللة ورشولة ووقة 
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حَدُودَة يُدَخِلهٌ تار رَا ِحَالِدَاٍ فيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينٌ|] [النساء: 14 

وقوله تعالى: (ايا أنه الذي آمَنُوا لا تأكلوا | أْمُوَالَكُمْ نكم 1 

بِالبَاطِلٍ إِلَا أن تكُون يِجَارَةَ عَنْ تراض مِنْكُمْ ولا تفثلُوا ألْفْسَكُمْ 

إنّ اللة كان بكم رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عُذْوَانَا وَظلمًا 

فُسَوْف تُضليه تَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلى الله يَسِيرًا [] [النساء: 29 - 

0] إلى غير ذلك من ايات الوعيد. 

أو قلنا بموجب قوله [] «لعن الله من شرب الخمر أو عق 

والديه أو غير هثار الأرض». 

أو«لعن الله السارق». 

أو«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». 

أو«لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها». 

أو«من أحدث في المدينة حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». 

ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

أو«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 
أو«من غشنا فليس منا». 

أو«من ادعى إلى :قير أبية أو تولى غيز فوالية قالجتة غلية 

حرام». 
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اوسن خلق. على يعدن 'كاذنة لنفقطة بها هال امرق مشلم 
لقي الله وهو عليه غضبان». 

أولامة استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوكت الله 
له النار وحرم عليه الجنة». 

أو«لا يدخل الجنة قاطع رحم». 

إلى غير ذلك من أحاديت الوعية» لم بجر أن تعين شخهًا ممن 
فعل بعض هذه الأفعال ونقول: هذا المعين قد أضانه هذا 
الوعيد, لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. 

ولم يجز أن نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين, ولعن أمة 
محمد [] أو لعن الصديقين أو الصالحين. 

لأنه يقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه 
الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. 
ففعل هذه اعود مض يحسب أنها مباحة - باجتهاد أو تقليد 5 
|متنع لحوق الوعيد بهم 4 كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة 
أو حسنات 'ماجية أو غير ذلك. 

واعلم أن هذة السبيل هي الثن يحب .سلوكها. 

فإن ما سواها طريقان خبيثان. 

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه 
ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص 

وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالايوب والمعتزلة 


وعيرهم. 
وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وأدلته معلومة في غير هذا الموضع 

الثاني: ترك القول والعمل بمو جب أجاذية وجول الله ]نهنا 
أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفها. 
وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله والمسيع ابن 
مربم فإن النبي 5 قال: «لم يعبد وهم ولكن أحلوا لهم الحرام 
فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم». 
ويفضي إلى طاعة المخلوق في معضية الخالق. 

ويبغضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى 
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قوله تعالى: []أطيعوا الله وَأطيقوا سول وأولي 
َإنْ تتارَعْيُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى 0 َال سيول 
تزمنوت يالله وَالِيَوْمِ الآخِرٍ ذَلِكَ حَيْرُ وَأَحْسَن تأويلا 
[الساد: 59] ثم إن العلماء يختلمون كنا 

فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه 
ما هو أعظم من أن يوصف: الح اسم لد الدين 

دن لعر تن السحدون عن هذا اسظوري الح عيلة لجرك 
دونه. 5 

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتيع ما أنزل إلينا من ربنا 
جميعه. ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ولا تلين قلوبنا 
لاتباغع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها يحسنب العادات 
والأهواء قإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط 
العغصؤب عليقم والضا 

والله يوفقنا لما 01 القول والعمل في خير 
وعافية لنا ولجميع المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين. 

المهتدين, وأزواجه ا اه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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